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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

  الفريق العامل الثالث (المعني بإصلاح نظام
 تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول)

 الدورة التاسعة والثلاثون
  ٢٠٢٠نيسان/أبريل  ٣ -آذار/مارس  ٣٠نيويورك، 

      
  الإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول  

  
  ورقة مقدمة من حكومة الكويت

من حكومة  ٢٠١٩ أكتوبر/تشــــــرين الأول ١٤ورقة وردت في  المذكرةهذه  تتضــــــمَّن  
رفق في المالورقة ترد والثلاثين للفريق العامل الثالث. و الثامنةلدورة التحضـــير لســـياق  ، فيالكويت

  بالصيغة التي تلقتها بها الأمانة. المذكرةذه به
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  المرفق
الثالث على عملهم الدؤوب في العامل بداية نتقدم بخالص الشكر والتقدير لأعضاء الفريق   

المنازعات بين  لتذليل المشــــاكل والمعوقات التي تشــــوب نظام تســــوية ىســــبيل وضــــع حلول مثل
 يجاد حلول وآليات ناجحة وفعالة لحل هذه الإشكالية.إالمستثمرين والدول، ونتمنى لهم التوفيق في 

ــالاطلاع على جــدول    ــداً فيمــا يتعلق بموضــــــوع الوثيقــة أب ــدورة وتحــدي عمــال هــذه ال
ACN.9/WG.III/WP.167 صـــــلاحات الممكنة في مجال تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين الإو وه

ارتأينا أن نقدم تقريراً ، مينمعلومات أســاســية بشــأن وضــع مدونة لقواعد ســلوك المحكَّ والدول/
عضـــاء المشـــاركين بهذه الدورة وللفريق العامل عن تجربة دولة الكويت في يجاز للســـادة الأبالغ الإ

سقاط ذلك على إومن ثم  ،ولين الحكوميينؤمدونة لقواعد سلوك الموظفين والمسمجال إرساء دعائم 
مين، وذلك للاســتئناس والاســترشــاد ببعض الجوانب التي من موضــوع مدونة قواعد ســلوك المحكَّ

عضـــاء شـــأنها تســـليط الضـــوء على بعض العوامل أو الظواهر الســـلوكية الخاصـــة ببعض الدول الأ
الاعتبارات الاجتماعية التي  لوجيات الفكرية والســـــياســـــية أويوية والأيدوالنابعة من الظروف البيئ

مين بما يتفق مع الظروف تحكم تلك المجتمعات، مما يتحتم معه وضــع مدونة قواعد لســلوك المحكَّ
ونســيترال لتحقيق المزيد من المرونة والوقائع المتمايزة والخاصــة بكل دولة من الدول الأعضــاء في الأ

  رفع معايير الجودة والكفاءة لتلك المدونة.والشفافية و
  

 التجربة الكويتية في مجال وضع مسودة قواعد سلوك الموظفين والمسؤولين  -أولاً  
  والحكوميين

سة الخصخصة، اتجهت العديد من الدول    سيا ضوء الاتجاه إلى العولمة وتحرير التجارة و في 
المتقدمة والنامية على حد ســـواء لوضـــع البرامج والســـياســـات التي من شـــأنها توســـيع دور القطاع 

  نتاج السلع والخدمات.إالخاص وتقليل الاعتماد على القطاع العام في 
ة الســـــامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وتشـــــجيع وانطلاقاً من الرغبة الأميري  

ســهام في مشــروعات التنمية الاقتصــادية وتوســيع القاعدة الاســتثمارية الاســتثمار الأجنبي فيها والإ
للبلاد، فقد حرصــــت حكومة دولة الكويت على إصــــدار التشــــريعات من قوانين ولوائح تنظيمية 

وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والتي كانت بدايتها العمل  وتنفيذية من شأنها خلق بيئة عمل صحية
  على رفع معايير الكفاءة والجودة وتعزيز قيم الشفافية في القطاع العام.

إلى البنك  اًموجه اًطلب ٢٠٠٦ديســـمبر كانون الأول/قدمت حكومة الكويت في  وبناءً عليه،  
 تمزاهة ومكافحة الفســاد والدولي للمســاعدة والمشــورة الفنية بشــأن قضــايا متنوعة تتعلق بالشــفافية والن

حيث أصدر مجلس الوزراء بدولة الكويت  ٢٠٠٧ فبرايرشباط/ ١٩التوقيع على مذكرة تفاهم أولية في 
لبلورة جدول الأعمال الموســع الذي تضــمن عدداً من الأحكام الهامة الهادفة  ٧٢٦/٢٠٠٧القرار رقم 

ض القرار جهاز مراقبة الأداء الحكومي التابع لمجلس زاهة ومكافحة الفســـاد. وفوَّالخاص بالحوكمة والن
  الوزراء، بالإشراف على العمل على المحاور الثلاثة التالية: 
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ولين مع أداء مهامهم العامة ووضع ؤضمان عدم تداخل المصالح الشخصية للمس  -١
  .ين الحكوميينوالموظفين ولؤلقواعد سلوك المس مدونة

 تعزيز الشفافية داخل الحكومة.  -٢

 تعزيز الإجراءات لمنع ومحاربة الفساد.  -٣

ــــــلوك الموظف ــــــنتنــاول في هـذه المـذكرة المحور الخـاص بمـدونـة قواعـد س  ينوس
  :ينوالحكومي المسؤولينو
  

 مدونة قواعد السلوك  -ثانياً  
ضـــم ممثلين لمختلف الوزارات والمؤســـســـات الحكومية وكذلك تم تشـــكيل لجنة توجيهية ت  

بعض مؤسسات المجتمع المدني مثل (جمعية الشفافية الكويتية والجمعية الاقتصادية) لتوفير الإشراف 
والتوجيه الاســــتراتيجي لجدول الأعمال هذا. وبعد إجراء مشــــاورات بين اللجنة التوجيهية (فريق 

لدولي فاق على معايير برنامج الكويت للحوكمة والنالعمل الكويتي) والبنك ا هة، التي ، تم الات زا
تتضــــمن مجموعة من المكونات من شــــأنها تمكين دولة الكويت من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية 
الأمم المتحدة لمكافحة الفســـاد، والعمل على تطوير ترتيباتها القانونية والمؤســـســـية القائمة بأفضـــل 

فريقيا، فيما يخص أفضل ألمستوى العالمي، وضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال الممارسات على ا
  زاهة والشفافية على مستوى الدولة.ا بهدف تعزيز النتهق التي تستطيع بها وضع ممارساائالطر

بين الفريق  ٢٠٠٩يناير كانون الثاني/وبناء على المناقشــــــات التي أجريت في الكويت في   
  الدولي تبين ما يلي:الكويتي والبنك 

غالباً ما تكون عبارة عن توجيهات  اأن مدونة قواعد الســـلوك في الدول النامية والأقل نموًّ  
لكن في دول العالم  ،المحاســـبةوالمحاماة وعامة لمهن محددة لا يتناولها القانون في العادة، مثل الطب 

واجبة التطبيق ومرتبطة بعقوبات المتقدم فإن قواعد الســــلوك عادة ما تكون مدرجة ضــــمن قوانين 
  رادعة لمن يتجاوزها.

فكثير من دول العالم المتقدم تضــــــع قواعد عامة لســــــلوك الموظفين في الجهات العامة وفي   
ها الدولة أو يتم وضــــــعها بالتشــــــاور مع ئالبرلمانات، وتكون معتمدة من لجنة للأخلاقيات تنشــــــ

  السلطات العامة للدولة.
ومن الضـــــروري تحديد وتشـــــريع قواعد "عامة" للســـــلوك تحكم الأفراد في علاقتهم مع   

الآخرين، بحيث تضـــــع معايير عامة تحكم العلاقة بين العاملين أنفســـــهم وبين العاملين والجهة التي 
محددة تلزم  ية  قانون فترة زمن يحدد ال لك الجهة. على أن  عاملين والمراجعين لت بها وبين ال يعملون 

  ار مدونة قواعد السلوك.دإصبكافة ت الجها
قواعد استقر الرأي على ضرورة وجود مدونة  ،وبعد إجراء المزيد من المناقشات والبحوث  

ولين الحكوميين كخطوة أولى يتم تطويرها لاحقاً بحيث تشـــمل وضـــع ؤســـلوك للموظفين وللمســـ
 ،طباءع الخاص مثل الأمبادئ مدونات قواعد ســـلوك للفئات الأخرى في المجتمع فيما يخص القطا
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ــتثماري الخاصينالعاملو ،المحامينو القضــاة و ، في شــركات ومؤســســات القطاع التجاري والاس
  وغيرهم من الكيانات والجهات التي لا تملك مدونات قواعد سلوك. ،عضاء البرلمانوأ ينمالمحكَّو

ــــــنوات ا   ــــــار ممثلو ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت إلى أنه في الس لأخيرة ازدادت وأش
 ةدرت بعشــرولين مع المواطنين ومع زملائهم في العمل. ورافق ذلك زيادة قُؤإشــكالية ســلوك المســ

 ةإلى خمس عشــرســنوات أضــعاف في عدد القضــايا التأديبية في الديوان مقارنة بالوضــع قبل عشــر 
أظهر وجود حساسية عالية للسلوك غير الأخلاقي بين موظفي الحكومة (أي أن الموظفين  سنة، مما

سعة الانتشار  يميلون لرفض السلوك غير الأخلاقي) ولكن في ذات الوقت، كان هناك تصورات وا
  بين الموظفين بأن مثل هذا السلوك هو سلوك شائع. 

لخاصـــة بســـلوك موظفي القطاع المشـــاكل ا فيما يخصالفريق  وجهات النظر فيواختلفت   
حيث اعتبر البعض أن أمور انضــــــباط العمل، مثل التراخي بتقديم الخدمة الســــــريعة، وعدم  ،العام

المشـــــاكل الأولية  هيتقديم المعلومات، وعدم حماية المعلومات الســـــرية، وضـــــعف جودة العمل، 
سلوك المرتبط به من المشاكل البعض الآخر أن الفساد وال رأىالمركزية في اتخاذ القرارات، في حين 

ولا سيما المحسوبية والمحاباة وإساءة استخدام المنصب. إلا أنهم جميعاً اتفقوا على  –المهمة للغاية 
ولين والموظفين ؤأنه يفضــل وجود مدونة لتوضــيح معايير الســلوك المتوقع والمطلوب توافرها للمســ

  المثال لا الحصر:العموميين لكبح مثل هذه السلوكيات ومنها على سبيل 
  أمان وظيفي مفرطوجود ا جزئيًّ يجسدعدم احترام قوانين العمل، مما   •
خضوع التعيينات والترقيات للاعتبارات الأسرية أو الحزبية أو المذهبية وغيرها عوضاً   •

 عن اعتبارات الكفاءة والخبرة

 عدم الإنصاف في توزيع عبء العمل  •

 قبول الهدايا  •

 ا، للتكسب المادي غير المشروعا ووظيفيًّالمنصب ماليًّإساءة استخدام   •

 والتزوير ىالرشاو  •

 عدم احترام سرية المعلومات  •

الافتقار إلى الشــــفافية، بما في ذلك عدم التمكن من ضــــمان إمكانية الحصــــول على   •
 معلومات غير سرية

 ةعدم الإفصاح عن الإقرارات السنوية الخاصة بعدم القيام بأنشطة محظور  •

  ولين لقوانين العمل مما يشكل قدوة سيئة لمرؤوسيهمؤعدم احترام بعض كبار المس  •
  

  السلوك مدونة منها مسودةالتي تستمد المصادر   -ثالثاً  
  تم وضع مسودة مدونة السلوك باستخدام المصادر الآتية:  
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  أحكام نموذجية/السلوك الأمثل  -١  
الأقل المســـائل التي يتم تناولها باســـتخدام أو تعديل تمت بلورة العديد من الأحكام أو على   

سلوك النموذجية لمجلس أوروبا للمس سلوك ؤالأحكام في مدونة ال ولين الحكوميين، وهي مدونة ال
من المواد الخاصــة  اًكبير اًنذاك التي صــدرت عن منظمة دولية. وبذلك، فإن جزءآالأكثر تفصــيلاً 

تلك ا، وردود الفعل إزاء العروض غير الملائمة، مأخوذ من بتضــــارب المصــــالح مثلاً، وقبول الهداي
بالرغم من أن الأهداف العامة لمدونات الســـــلوك قد تكون متشـــــابهة، إلا أن والمدونة النموذجية. 

نماط السلوك التي تحتاج بعض البلدان أمحتواها قد يكون أقل تشابهاً نتيجة الاختلافات في المواضيع و
ا، بالإضـــافة إلى التقاليد الأخلاقية المختلفة التي ينبغي أن تقام على أســـاســـها لتناولها أكثر من غيره

أو تعديل العديد من نصــوص مســودة  المدونات في ســياق معين. وللاســتجابة لذلك، تمت صــياغة
 في ذلك تلك المأخوذة من المدونة النموذجية. بما –المدونة 

لكويت فقد تم اســــتخدام مصــــدرين ولمعالجة أنماط الســــلوك والمشــــاكل الخاصــــة بدولة ا  
  إضافيين لهذا الغرض.

  
  الأنظمة القائمة  -٢  

أولاً: بغية إرساء المدونة في الإطار القانوني الحالي، حاول الفريق أن تتناول المدونة بالبحث   
المواضـــــيع التي تم تناولها من قبل في قانون الخدمة المدنية أو الأنظمة والقوانين الأخرى، ولاســـــيما 

في شــأن الخدمة المدنية التي تنظم المســائل التالية على  ١٥/١٩٧٩ من المرســوم رقم ٣٢-٢٦واد الم
 كبر في مسودة المدونة ومنها:أالنصوص بتفصيل صيغت مستوى عام، وقد 

  الأداء الصحيح للواجبات  •
 المعاملة الملائمة للمواطنين  •

 التقيد بالساعات الرسمية للعمل  •

 المخلص والصادق للتعليمات القانونيةالتنفيذ   •

 تعزيز كرامة المنصب، والتصرف بالاحترام الواجب  •

ية (حظر البيع أو الإيجار   • حظر الصــــــفقات أو علاقات العمل مع الجهات الحكوم
 للجهة التابع لها/عمل/عقود مع جهات أخرى)

المحاباة تجنب إســاءة اســتخدام المنصــب للمصــلحة الشــخصــية أو على أســس متعلقة ب  •
 والمحسوبية والواسطة

 احترام سرية المعلومات  •
  

 مشاكل خاصة بالكويت  -٣  
ــــــات التي تمت مع ديوان الخدمة المدنية والبنك الدولي والفريق الكويتي    نه أحددت المناقش

من المشــاكل التي مراعاة عدد من المهم لصــياغة مدونة ســلوك وأنظمة خاصــة بتضــارب المصــالح، 
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لعناية خاصـــــة في الكويت وتتمثل هذه المشـــــاكل بشـــــكل خاص بطبيعة المجتمع  وجد أنها بحاجة
ســــرة نســــانية واعتبارات الأتمثل فيه العلاقات الإ اًشــــرقي اًمجتمعو اًصــــغير اًالكويتي باعتباره مجتمع
  .النسب) المحور الرئيسي لقيام مشكلة تعارض المصالح في دولة الكويت –والقرابة (صلات الدم 

  
 –اعتبارات طائفية ومذهبية  –المحاباة والمحسوبية لاعتبارات أسرية   -رابعاً  

 اعتبارات فئوية وحزبية سبب رئيسي لتعارض المصالح
: كل تصــرف أو موقف يحقق مصــلحة مادية أو معنوية لكيان ما أو من تعارض المصــالح  
  واجباته أو واجبات ممثله الرسمية.بأي شكل من الأشكال، ويكون متعارضاً مع أداء  –ا يمثله رسميًّ
ـــــــالح ســــــواء أكــان فعليًّظوالغــايــة من ح     ضــــــرار ا أو محتملاً، هو منع الإر تعــارض المص

بسمعتهم ونزاهتهم، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم هيئات ومؤسسات  اسبمصالح الآخرين أو المس
ــة والآ ــات التشــــــريعي ــالمتطلب ــك عبر الالتزام ب ــة أو خــاصــــــــة. وذل ــة حكومي ــة المتبع ــات الإداري   لي

  في هذا الشأن.
ومع أن حالات تعارض المصــــلحة لا تعني بالضــــرورة ارتكاب خطأ فإنها يمكن أن تضــــر   

بعمل ونزاهة من تصـدر منه وما يمثله، خاصـة أن من أهم أسـبابها الميل لتحقيق مصـلحة شـخصـية، 
ــــــرا أو ــــــوبية الناتجة عن علاقة قرابة أو صــــــداقة أو ش كة، أو التأثر بعلاقة عداوة المحاباة والمحس
  كراهية للآخر. أو

مجموعة واســعة من المعايير  –على اختلاف أنواعها وتخصــصــاتها  –وتســتخدم الهيئات   
وليها ؤوالإجراءات عند وضــعها لســياســاتها الخاصــة بمنع "تعارض المصــالح"، والتي تســاعد مســ

الات تعارض مصــــالح وتمكن فعال التي تشــــكل حوموظفيها وعملائها على تحديد المواقف والأ
  الإدارة من مراقبة الالتزام بسياساتها الخاصة.

ــــــيرة وتحكمها    ــــــود فيها مفاهيم العائلة والعش وتعتبر الكويت من الدول النامية التي تس
بالمصاهرة) وذلك على غرار معظم دول منطقة الشرق الأوسط وما في  –روابط القرابة (بالدم 

ن تعارض المصــــالح أا أمام التقدم والتنمية ذلك ســــاســــيًّ أعائقاً  حكمها حيث تمثل هذه الظاهرة
والمحاباة والمحســوبية والواســطة على أســس عائلية أو عشــائرية سمة من سمات المجتمعات ذات 

نجازها والحصـــول على منافع مادية إلى ذلك لتيســـير المهام وســـرعة إالطبيعة القبلية، والتي تتجه 
إلى تحويل الكيانات والمؤسسات الأهلية إلى كيانات ومؤسسات فئوية ومعنوية، كما أنها تؤدي 

وحزبية مغلقة على مجموعة محددة مما يضــــعف مصــــداقيتها بخلق جو من عدم الثقة بســــبب تأثر 
  نجاز لاتخاذ القرارات بالروابط الشخصية والعائلية عوضاً عن معايير الكفاءة والخبرة.العمل والإ
الذي تشـــــوبه بعض مظاهر التعصـــــب  ،تترســـــخ في المجتمع حياناً أنأكما قد يحدث   

قصاء العرفي والطائفي والفئوي والديني بل والتوجه السياسي، بعض السلوكيات السلبية التي والإ
يفاء بالمســــــؤوليات وعمليات اتخاذ القرارات العامة داء الواجبات والإأتتعارض مع ما يتطلبه 

مل حرة أو ذات طبيعة تجارية أو اســــــتثمارية، الأمر والخاصــــــة في بيئة عمل حكومية أو بيئة ع
الذي يحتم التدخل لمعالجته بتشريع قوانين صارمة تردع بشكل دقيق ومباشر سلوكيات ومظاهر 
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ــائل تعنى بعلاج تلك الظواهر والقضــاء عليها أو الحد  المحســوبية والمحاباة، وتضــخ آليات ووس
  زاهة والكفاءة والشفافية.لية وإرساء معايير النمن شأنها بتعزيز قيم الصدق والحياد والاستقلا

  
  وسائل وآليات التصدي لتعارض المصالح وتنفيذ مدونة قواعد السلوك  -خامساً  

  
  تجنب تعارض المصالحسبل   (أ)  

لجانب الأخلاقي  • يحدث  :ا ها أقد  عارض في يه أعمال تت ن يتعرض الموظف لمواقف أو تعرض عل
المصلحة العامة ويكون الوازع الأخلاقي هو أساس ضمان عدم استغلال مصلحته الشخصية مع 

ول لموقعه وســـلطاته، لذا يجب عمل آليات محددة للتنبيه والتدريب وبيان المواقع ؤالموظف أو المســـ
التي قد تشكل شبهة لوقوع تعارض في المصالح كما يمكن تقديم حوافز مادية ومعنوية لحمايته من 

ول عن أي ؤفصــاح من قبل الموظف أو المســباســتغلال الوظيفة مع ضــرورة الإ الإغراءات المرتبطة
 المصالح.  تعارض في المصالح والتنحي عن المهام التي فيها شبهة تعارض في

على الرغم من أن القانون وحده لا يشــــكل ضــــماناً كافياً لتجنب تعارض  :الجانب القانوني  •
التي  الحالاتلتعارض المصـــالح ويحدد  اًتعريف المصـــالح، إلا أن وجود نص قانوني واضـــح يحمل

 أو/فصــــــاح عن معلومات متعلقة بالمهمة التي يقوم بها وعلى الموظف الحكومي الإفيها  يتعين
يضـــــع عقوبات واضـــــحة في حالة حدوث خلل ما، يشـــــكل خطوة مهمة على طريق تجنب 

نشطاء المجتمع المدني  تعارض المصالح. فوجود مثل هذه النصوص القانونية يوفر أداة في أيدي
 لإثارة الوعي حول الظاهرة وأيضاً لإثارة قضايا قانونية ومجتمعية ضد تعارض المصالح.

قد تتأثر سمعة الموظف بأي شــــــبهة حول تعارض المصــــــالح حتى  :سمعة الموظف ومصــــــداقيته  •
ويلزم اعتماد مبادئ الشــــــفافية والوضــــــوح في مبررات  ،صــــــائباً هكان القرار الذي اتخذ لو

تخاذها يه إف ،لذا .القرارات التي يتم ا ته يتعين عل ية لتجنب إن الموظف ذا لذات ته ا قاب عمال ر
 و النيل من سمعته ومصداقيته.أزاهته نها المساس بنأي واقعة من شأحدوث 

حول المؤســســات  اًالح شــكوكتثير شــبهات تعارض المصــ :سمعة ومصــداقية الجهة أو المؤســســة  •
يتعين الاهتمام بإعمال إجراءات للرقابة لضــــــمان  ،وليس الموظفين والعاملين فيها فقط. لذا

  عمالها من أي شائبة حفاظاً على ثقة الجمهور بها.أسلامة 
  

 الإفصاح عن وجود تعارض مصالح  (ب)  
ـــــبهة تعارض الكشـــــف عن أي معلومات قد تعتبر أنها تعارض في المصـــــالح أو قد تثير    ش
قد تكون المعلومات التي تم وأفضــل طريقة لكي يتجنب الموظف المســاءلة والشــكوك.  والمصــالح ه

سوف تؤدي إلى راحة في التعامل بين الزملاء  شهارها ليست ذات أهمية قصوى ولكنها بالتأكيد  إ
صـــلحة في حالات أخرى قد يؤدي إشـــهار هذه المعلومات (مثل قرابة، أو مووفي كســـب ثقتهم. 

كســبه احترام يول عن تلك المهمة بالتحديد، ولكنه ؤو المســأمادية أو معنوية) إلى إقصــاء الموظف 
 ويضمن للمؤسسة مصداقيتها.  ئهزملا
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د من المواد التي تتناول حالات تعارض المصــالح، منها على يالدســتور الكويتي العد وترد في  
الواردة في قانون المرافعات  ،القضــاة وردهم وتنحيتهمحكام الخاصــة بعدم صــلاحية ســبيل المثال الأ

  :) ومنها٣٨/١٩٨٠المدنية والتجارية (
يابة  :)٥٨المادة (  • لا يجوز لأحد القضـــــــاة ولا للنائب العام ولا لأحد أعضـــــــاء الن

لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلاً عن الخصــوم في الحضــور أو المرافعة  ولا
أم بالكتابة أو بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة  ســــواء أكان بالمشــــافهة

  غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلاً.
قانوناً وعن زوجاتهم وأصــــــولهم وفروعهم إلى  ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم 

 الدرجة الثانية.

اعها ولو لم ممنوعاً من سمويكون القاضـــــي غير صـــــالح لنظر الدعوى  :)١٠٢المادة (  •
  يرده أحد من الخصوم في الأحوال الآتية:

 إذا كان زوجاً لأحد الخصوم أو كان قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة.    -

 إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو من زوجه.    -

قيماً ا عليه أو إذا كان وكيلاً لأحد الخصــــــوم في أعماله الخاصــــــة أو وصــــــيًّ    -
مظنونة وراثته له أو كان زوجاً لوصي أحد الخصوم أو القيم عليه أو كانت  أو

صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم، أو بأحد أعضاء  له 
مجلس إدارة الشــــركة المختصــــمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضــــو أو المدير 

 مصلحة شخصية في الدعوى.

و لمن أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصـــــهاره على عمود النســـــب إذا كان له أ    -
 ا أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة.يكون هو وكيلاً عنه أو وصيًّ

أحد قضــــاة الدائرة صــــلة قرابة أو مصــــاهرة للدرجة الرابعة،  إذا كان بينه وبين    -
صــــــوم صــــــلة قرابة كان بينه وبين ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخ أو
 مصاهرة للدرجة الثانية. أو

إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان     -
ماً ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكَّ

 أو كان قد أدى شهادة فيها.

 دم ضده بلاغاً لجهة الاختصاص.إذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو ق    -

: يقع باطلاً عمل القاضــي أو قضــاؤه في الأحوال المشــار إليها في المادة )١٠٣المادة (  •
الســــابقة ولو تم باتفاق الخصــــوم، وإذا وقع هذا البطلان في حكم صــــدر من إحدى 

دائرة دوائر التمييز جاز للخصــــم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام 
 تمييز لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان.
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 : يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:)١٠٤المادة (  •

إذا كان له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها أو إذا جدت لأحدهما     -
خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي 

 هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه. ما لم تكن

إذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصــهاره على عمود النســب     -
خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن 

 قاضي بقصد رده.هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على ال

 إذا كان أحد الخصوم يعمل عنده.    -

إذا كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصــوم أو مســاكنته أو كان قد تلقى منه هدية     -
 قبيل رفع الدعوى أو بعده.

إذا كان بينه وبين أحد الخصــــــوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم اســــــتطاعته     -
 الحكم بغير ميل.

ــ ١٠/١٩٩٦كمــا جــاء قــانون  ــــــوم قــانون تنظيم القضــــــــاء بتع ديلات على مرس
 ما يلي:منها  ٢٣/١٩٩٠

: لا يجوز منح القاضــي أو عضــو النيابة العامة أوسمة أو أنواط أو نياشــين )٢٥المادة (  •
ــــــيء آخر  فة أأو قلادات أو أي ش ته، كما لا يجوز الجمع بين وظي يه وظيف ناء تول ث

  القضاء واستقلاله. القضاء ومزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق وكرامة
قضـــاء أن يقرر منع القاضـــي من مباشـــرة أي عمل يرى أن ليجوز للمجلس الأعلى ل

 القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

يجوز ندب القاضــــي للقيام بأعمال قضــــائية أو قانونية غير عمله أو بالإضــــافة إليه. 
  على للقضاء. وذلك بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأ

ماً : (لا يجوز للقاضــي بغير موافقة المجلس الأعلى للقضــاء أن يكون محكَّ)٢٦المادة (  •
زاع غير مطروح على القضـــــاء، إلا إذا كان أحد أطراف جر، ولو كان النأولو بغير 

  زاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة).الن
  

  مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات المهنة أو العمل الحكومي عوض  (ج)  
ــلوك أو وثيقة أخلاقيات    صــار من المتعارف عليه في دول عديدة صــياغة "مدونة قواعد س

العمل الحكومي"، وهي وثيقة رسمية تصــــدرها الحكومة لتحدد الممارســــات والأخلاقيات التي من 
تي يجب أن يتجنبونها أو التي تضــــــعهم تحت طائلة المتوقع أن يتبعها الموظفون الحكوميون وتلك ال

يضــاً تحدد مســؤولية الموظف أالمســاءلة والعقاب أحياناً. وتحمل هذه الوثيقة صــفة توعوية ولكنها 
  والذي يفترض بالمواطنين أن يكونوا على إطلاع ووعي بمحتوياتها. ،الحكومي ودوره
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ا، ليس المهم فقط صياغة محتوياتها ولكي تحقق مدونة قواعد السلوك الأهداف المرجوة منه  
تطلب كحد أدنى توافر مجموعة من العناصــر منها على ســبيل المثال يبعناية، ذلك أن التنفيذ الفعال 

  :لا الحصر
عرض مشـــروع المدونة قبل إقرارها على المخاطبين بأحكامها ومشـــاورتهم بما ســـيرد   -

نه  لذي من شـــــــأ ها والوقوف على ملاحظاتهم الأمر ا باط بها في زيادة الوعي والارت
لإحســـــاســـــهم بأنها ملكهم وهي ســـــلاحهم الخاص الذي يوفر لهم الحماية والدعم 

  والمكانة والاحترام.
ولة عن تنفيذ بنود وأحكام المدونة والتي تشـــــرف على صـــــياغة ؤتحديد الجهة المســـــ  -

سلوك المؤسسة  لتوجيه الأسئلة، وتوفير ا عنجابة دارة الحكومية، والإو الإأمدونات 
سسة، وتنظيم سسة على  للموظفين داخل المؤ أو توفير المحتوى لتدريب موظفي المؤ

وبلاغات الانتهاكات المزعومة للمدونة من  ىمدونة الســـــلوك، واســـــتلام الشـــــكاو
ـــــ ـــــاركة عندما يقتضـــــي الأمر فيؤالمس الإجراءات  ولين والمواطنين ومعالجتها، والمش

 أخرى. أحكام المدونة أو أحكام أنظمةالتأديبية التي قد تتخذ بسبب مخالفة 

ــــــ وتنــاط   القوانين ومن في حكمهم، كمــا يمكن أن تنــاط إنفــاذ  وليــة بموظفيؤهــذه المس
 ولية بمؤسسة مركزية أو كيان متخصص ينشأ خصيصاً لتنفيذ قواعد وأحكام مدونة السلوك.ؤالمس

  علان المدونة للجماهير.إ  -
ــــــلوك وملاءمتها للمســــــتج  - فإن تبين أن بعض أحكامها غير  ،داتمرونة مدونة الس

مناســـبة أو تتطلب التعديل ينبغي أن يتم ذلك بإجراءات ســـهلة مبســـطة، ويعد ذلك 
شابه سيم أو ما  صورة أوامر تنفيذية أو مرا سلوك في  صياغة مدونات ال سباب   من أ

 .ذلك
  

  الهدف من تقديم هذه الورقة   -سادساً  
سادة الأ   ساءلون عن جدوى تقديم هذه لعل الفريق العامل وال شاركين بالدورة يت عضاء الم

ــــــلوك للموظفين  الورقة التي تســــــتعرض تجربة دولة الكويت فيما يخص وضــــــع مدونة قواعد س
ساسية بشأن وضع أن الموضوع المطروح للمناقشة يتعلق بمعلومات أولين الحكوميين في حين ؤوالمس

ــــــلوك المحكَّ التي تنص  ،A/CN.9/WG.III/WP.167عة الوثيقة مين الدوليين ومراجمدونة لقواعد س
  على ما يلي:

  
 ثانياً: ملاحظات عامة/(جيم) 

خلاقية، التي يمكن لاحظت الأونســـيترال في دورتها الثامنة والأربعين أن المعايير الأ  -٩
أن تكون ملزمة لهيئات التحكيم وكذلك لكل عضـــو من أعضـــائها، قد تختلف باختلاف 

مين ونقاباتهم المهنية، وكذلك باختلاف مكان التحكيم. ومن ثم، قد تنطبق جنســية المحكَّ
يها يســـري في حالة التضـــارب. أقواعد متعددة في وقت واحد دون مؤشـــر واضـــح يحدد 
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ذلك، فإن تعزيز الضوابط التنظيمية لإجراءات التحكيم وزيادة الشفافية في وبالإضافة إلى 
  مين.يضاً على توقعات الأطراف بشأن سلوك المحكَّأعملياته يؤثران 

[...]  
أن يأخذ في الحســــبان أن الهدف من  يودُّوفي ضــــوء ما تقدم، لعل الفريق العامل   -١٢

ء نهج موحد لتناول المتطلبات المنطبقة وضــع مدوَّنة لقواعد الســلوك يمكن أن يكون إرســا
على أعضــاء هيئات التحكيم في قضــايا تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول وتجســيد 

خلاقية العامة المســـتخدمة في الصـــكوك المنطبقة، مثل اتفاقية مضـــمون المفاهيم والمعايير الأ
ــتثمارية والمعاهدات الا ــتثمارية والقوانين والقواعد المركز الدولي لتســوية المنازعات الاس س

ق العامل الذي يفضــــل يالمنطبقة، بعبارات أكثر تحديداً. وســــوف يتفق ذلك مع رأي الفر
وضـــع مدونة واحدة عامة على وضـــع مدونات متعددة تخص كل منها مؤســـســـة بعينها. 
وبالإضــــافة إلى ذلك، فمن الممكن أن تنطبق تلك المدونة على مختلف خيارات الإصــــلاح 

  نظر فيها الفريق العامل.التي ي
 وعلى وجه التحديد، يمكن أن تهدف مدونة لقواعد الســــــلوك إلى تحقيق ما يلي:  -١٣

توضيح مضامين المعايير، ومن ثم زيادة الوضوح في المتطلبات القائمة المختلفة وتعزيز ‘ ١’
 التأكد من أن جميع أصـــــحاب المصـــــلحة يفهمون الحدود الدنيا التي‘ ٢’؛ التجانس بينها

تحديد الشــروط المطلوبة ‘ ٣’؛ زاهةينطوي تجاوزها على المســاس بالاســتقلالية والحياد والن
؛ تحديد آليات الإفصـــاح والجزاءات التي تُوقع في حالة عدم الامتثال‘ ٤’؛ للتأهل للتحكيم

مين، توفير الوضــــوح بشــــأن الأدوار المســــندة إليهم، وخصــــوصــــاً فيما يخصُّ المحكَّ‘ ٥’
فيما يخصُّ القضــــاة (أي القضــــاة ‘ ٦’؛ يتعلق بمســــألة ازدواجية المهام وتكرار التعيين فيما

المتفرغين في إطار آلية دائمة)، تحديد الشــروط المطلوبة بما يتســق مع المتطلبات المعمول بها 
يضــــــاً مقتضــــــيات النظام القائم لتســــــوية المنازعات بين أفي المحاكم الدولية وبما يراعي 

  الدول.المستثمرين و
  
  الاستنتاج
يتبين من استطلاع الفقرات السالف الإشارة إليها أن الفريق العامل يفضل وضع مدونة   

نه ألا إمر محمود في رأينا أوهو  ةوضع مدونات متعددة لكل مؤسسة على حد ىواحدة عامة عل
كل  بة بالغ ياتحديشــــــ باختلاف درجات التطور وتختلف  ،الصــــــعو لدول تختلف  ذلك أن ا

ن أنماط الســـــلوك تتغير ألوجيات الفكرية والاقتصـــــادية والاجتماعية، كما يوجهات والأيدبالتو
خلاقية تختلف في حدتها عن مجتمع أخر، فقد تشــكل ظواهر معينة مشــكلة وتختلف من مجتمع لآ

آخر أو تشــكل بعض العناصــر ظاهرة من ظواهر تضــارب المصــالح في مجتمع ما، في حين تنعدم 
  تمعات أخرى.تلك الظاهرة في مج

لذلك ينبغي العمل على وضــــــع فرضــــــيات لمعظم الصــــــور والحالات والظواهر  ونظراً  
سلوكيات التي تشكل تعارض مصالح أو توفر احتمالية لحدوث تعارض مصالح وبذلك نضمن  وال

  كفاءة في أي وقت وأي مكان.وإرساء مدونات قواعد سلوك مرنة وقابلة للتطبيق بفاعلية 
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ثالثا: المحتويات التي تشــــــملها مدونة " A/CN.9/WG.III/WP.167وبالرجوع الى الوثيقة   
 "قواعد السلوك

  الاستقلالية والحياد  •
 زاهةالن  •

 العناية والكفاءة في العمل  •

 السرية  •

 الكفاءة المهنية  •

 فصاح العامةالتزامات الإ  •

فقد تناول الفريق العامل العديد من الحالات التي يمكن أن تمس بتلك المحتويات وتشــــكل   
لم تذكر مسألة الواسطة والمحسوبية والمحاباة على  أنهإلا أننا لاحظنا  ،خطر وقوع تعارض مصالح

ات الأســرية أســاس وجود صــلات القرابة والتي تســود وتنتشــر في المجتمعات القائمة على الاعتبار
 طبيعة دولة الكويت. –في طبيعتها ومكوناتها  -مثل الكويت وغيرها من الدول التي تشابه

مين ببعض لة احتمالية تأثر الأحكام الصادرة من القضاة والمحكَّأثارة مسإوكذلك لم يتم   
فكار الســـــياســـــية المؤثرات المتعلقة بالطائفية العرقية والدينية أو المؤثرات النابعة من التوجهات والأ

  الاجتماعية. أو
وهذه الأمور تشـــكل بيئة حاضـــنة خصـــبة لحدوث تعارض في المصـــالح وتؤثر بالتالي على   

  مين والقضاة.حيادية ونزاهة واستقلال المحكَّ
الظواهر الأســاســية  منالفريق العامل لم يلتفت إلى هذه العناصــر على اعتبار أنها ليســت  لولع  

ارتأينا أن نسلط  ناالتي قد تشكل تعارض للمصالح في مجتمعاتهم وهو أمر مفهوم تماماً بالنسبة إلينا إلا أن
اعتمادها من ضــمن مكانية إالضــوء على الجزئيات المعروضــة ونبدي رغبتنا بأن يتم الاهتمام بها وبحث 

مر الأ ،حكام الصادرة عنهممين وتؤثر في نزاهة واستقلالية الأالمشاكل التي قد تؤثر في سلوكيات المحكَّ
التي نؤمن بأنها حال صـــدورها ســـتشـــكل آلية  ،مينالذي ينبغي معالجته في مدونة قواعد ســـلوك المحكَّ

 ،في المنازعات بين المســتثمرين والدولناجحة وفعالة في معالجة وإصــلاح العديد من مشــاكل التحكيم 
  شجع على تعزيز بيئة الاستثمار في الدول والشركات على حد سواء.ستو
  

  قطاع التشريع
  إدارة الفتوى والتشريع
  دولة الكويت

   



A/CN.9/WG.III/WP.186 
 

V.19-12165 13/15 
 

التي أعدها البنك الدولي بالتعاون مع جهاز  ،من مشروع مدونة قواعد السلوك مقتطف    
زاهة في دولة ي التابع لمجلس الوزراء، كجزء من برنامج الحوكمة والنمتابعة الأداء الحكوم

  الكويت
  تشمل مشاريع الأحكام التالية مسائل تعارض المصالح:     

  
  تعارض المصالح  -١  

م قانونية مفصلة تنظم تعارض المصالح، ينبغي أن توجه الأحكام افي حالة عدم وجود أحك  
 العموميين:التالية سلوك الموظفين 

تعارض المصالح ينشأ من حالة يكون فيها الموظف العمومي له مصالح خاصة تؤثر   (أ)  
  على، أو يبدو أنها تؤثر على، أدائه الحيادي والموضوعي لمهامه الرسمية.

ما لم تحدد القوانين الحالية أو المقبلة خلاف ما يلي، فإن المصالح الخاصة للموظف   (ب)  
شـــــخاص ، أو الأئهصـــــدقاأأي ميزة لنفســـــه، أو لأســـــرته، أو لأقاربه أو العمومي تشـــــتمل على 

ضاً أية مسؤولية،  أو شمل أي سية وهي ت سيا المؤسسات التي تجمعه بها علاقات أعمال أو علاقات 
 مالية أو مدنية تتصل بذلك.

ما يتعلق  لا  (ج)   مة في قائ مة ال كل الأنظ ثل الموظف العمومي لنص وروح  بد أن يمت
) من ٢٦و ٢٥الح، ولا ســـــيما الحظر المفروض على الأنشـــــطة الواردة في المادتين (بتعارض المصـــــ
بشـــأن الخدمة المدنية، والمحظورات التي تتطلب الإقرارات الســـنوية  ١٩٧٩لعام  ١٥المرســـوم رقم 

ولين الإشــرافيين التي تتداول عدم مزاولتهم أي أنشــطة محظورة ؤولين والمســؤمن جانب كبار المســ
، وغيرها من القرارات التي أصـــدرها مجلس ١٩٧٩لعام  ١٥) من المرســـوم رقم ٢٦( بموجب المادة

الخدمة المدنية بشـــــأن أنشـــــطة الأعمال التجارية التي يمكن أن يقوم بها موظف الخدمة المدنية. وفي 
شاملة أخرى تتعلق بتضارب المصالح، ينبغي على الموظف العمومي مراعاة  حال عدم وجود لوائح 

 الية.الأحكام الت

 يجب على الموظف العمومي:  (د)  

 ؛توخي الحذر إزاء أي تعارض فعلي أو محتمل في المصالح  •

التعارض، بما فيها  ذلكاتخاذ خطوات تتســم بالعقلانية والاتزان لتجنب مثل   •
 ؛الانسحاب من موقف به شبهة مصالح أو تجريد نفسه من المصالح

أن يدرك الموظف العمومي  بمجرد ،الكشـــف عن أي تعارض من هذا القبيل  •
 ؛رئيسه المباشرل ،مثل هذا التعارض

الامتثال لأي قرار نهائي أو تعليمات بالانسحاب من موقف به شبهة مصالح   •
 تجريد نفسه من تلك المصالح موضع الشبهة. أو

لا ينبغي للموظف العمومي القيام بأي نشــــاط أو معاملة، أو الحصــــول على أي   (ه)  
ســـواء بأجر أو بدون أجر، يتعارض مع الأداء الســـليم لواجباته بصـــفته موظفاً منصـــب أو وظيفة، 
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ا. وحيثما لا يتضـــح ما إذا كان النشـــاط متوافقاً مع حســـن أداء الواجبات الوظيفية أم لا، عموميًّ
 .على الموظف أن يطلب المشورة من رؤسائه الأعلى

إخطار المؤسسة العامة التي بلأحكام القانون، ينبغي إلزام الموظف العمومي  مراعاةً  (و)  
يعمل بها، والحصــــول على موافقتها لممارســــة بعض الأنشــــطة المعينة، ســــواء بأجر أو بدون أجر، 

 لقبول مناصب أو وظائف معينة خارج نطاق عمله في الخدمة العامة.  أو

مة أو لوظيفة جديدة في مجال الخدمة العامة على المرشـــــحين للعمل في الخدمة العا  (ز)  
 مور قبل التعيين.أن يعلنوا أي تعارض محتمل للمصالح قبل استلام العمل، ويجب حل مثل هذه الأ

ول الســـابق، لفترة معينة مناســـبة، أن يتجنب قبول أي وظيفة، ؤينبغي على المســـ  (ح)  
طها علاقات عمل مع بي مؤسسة ترتقديم خدماته، أو قبول أي منصب في النظام الأساسي لأ أو

الهيئة التي كان يمارس فيها ســـــلطات تنظيمية أو تقديرية أثناء عمله بوظيفته العامة، أو أن يحصـــــل 
 على منفعة في ممتلكات تلك المؤسسة.

  
 قبول الهدايا والمزايا ورد الفعل تجاه العروض غير اللائقة  -٢  

ي أحكام قانونية وتنظيمية متعلقة على الموظف العمومي أن يراعي نص وروح أ  (أ)  
بقبول الهدايا والمزايا. وفي حالة غياب أنظمة أخرى للتصــدي لقبول الهدايا وغيرها من المزايا، يجب 

 :على الموظف العمومي مراعاة القواعد التالية

ينبغي على الموظف العمومي ألا يقبل أو يطلب أي هدية، أو مصــلحة، أو ضــيافة   (ب)  
ه، أو الأشــخاص أو المؤســســات التي ئصــدقالألمنافع لنفســه أو لأســرته، أو لأقاربه أو أو غيرها من ا

تجمعه بها علاقات أعمال أو علاقات سياسية، من شأنها أن تؤثر أو يبدو أنها تؤثر على الحياد الذي 
ينفذ به مهامه أو قد تكون أو تبدو على أنها مكافأة متعلقة بمهامه كموظف. وهذا لا يشــــــمل 

 فة التقليدية أو الهدايا الصغيرة.الضيا

ضيافة ما،   (ج)   إذا كان الموظف العمومي يشك في ما إذا كان يمكن له قبول هدية أو 
 فإن عليه أن يطلب المشورة ممن هم أعلى منه في السلم الوظيفي.

غير عملي، على الموظف العمومي  اًمرأفي حال كان رفض الهدية يُعتبر إهانة أو   (د)  
 دية إلى الهيئة الحكومية التي يعمل بها.تقديم اله

  
 رد الفعل تجاه العروض غير اللائقة  -٣  

ذا ما عُرض على موظف عمومي هدية أو منفعة أو مزية لا تجوز له بموجب هذا إ  (أ)  
  القانون أو غيره من القوانين واللوائح، عليه أن يتخذ الخطوات التالية لحماية نفسه:

 المنفعة أو المزية المعروضة.يرفض الهدية أو   •

 يحاول تحديد هوية الشخص الذي يقدم العرض.  •

 يحصل على شهود عيان، إن أمكن، مثل زملائه العاملين بالقرب منه.  •
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يتجنب الاتصــــالات المطولة، ولكن معرفة الســــبب وراء هذا العرض يمكن أن تكون   •
ا إلى المرســـــــل، ينبغي عليه مفيدة كدليل، وإذا لم يكن يمكنه رفض الهدية أو إعادته

 ول الأعلى منه أو إلى الإدارة القانونية في المؤسسة التي يعمل بها.ؤتسليمها إلى المس

عن الواقعة، ويفضــــــل أن يكون ذلك في  اًمكتوب يعد في أقرب وقت ممكن ســــــجلاً  •
 مذكرة رسمية.

ة القانونية، و/أو عن الواقعة في أقرب وقت ممكن لرئيسه المباشر، والإدار اًيرفع تقرير  •
 إلى سلطة تطبيق القانون مباشرة.

يواصــــل العمل بشــــكل طبيعي، ولا ســــيما حول الموضــــوع الذي يتعلق بالمزية غير   •
 المستحقة التي عُرضت عليه. 

  


